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 مستخلص ال
الارهاب الذي يعد العدو الاول للأنسانية؛ فهو بمثابة الحرب الفكرية يمثل التطرف الفكري وليد 

التي تواجهها الحكومات وتعمل على الحد منها, لكونه يهدد حقوق الانسان كالحق في الحياة 
والحق في تبني فكرة ايجابية مخالفة لفكر المتطرف والحق في حرية المعتقد والدين هذا من جهة, 

دد الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل البلد؛ لذا كان لازاماً ومن جهة اخرى فأنه يه
من وجود معالجة تشريعية وطنية ودولية لمواجهته والحد منه بالقدر الذي يسعى اليه المشرع 

 لإستئصال هذا الفكر المغذي للارهاب تحقيقاً لحماية وافية للأمن الفكري.
 ري, المواجهة الجنائية, المواجهة الدولية, الارهاب.: التطرف الفك المفتاحية الكلمات

Abstract  

Intellectual extremism represents the offspring of terrorism, which is the 

first enemy of humanity. Because it is considered an intellectual war 

which governments face and work to limit, it threatens human rights such 

as the right to life, the right to adopt a positive idea that opposes the 

extremist thought, and the right of freedom of belief and religion on the 

one hand. On the other hand, Intellectual extremism threatens the 

political, economic and social systems within the country; therefore, it is 

necessary to have a national and international legislative approach to 

confront and limit it to the extent that the legislator seeks to eradicate this 

ideology that feeds the thought of terrorism in order to achieve 

comprehensive protection of intellectual security. 

Keywords: intellectual extremism, criminal confrontation, international 

confrontation, terrorism. 
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 مقدمة ال

بيته الحمد   رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى ال 
 وصحبه اجمعين أما بعد : 
بيان أهميته وسبب  المواجهة الجنائية الدولية للحد من التطرف الفكري(تقتضي دراسة موضوع )

 أختياره والإشكاليات التي تطرأ عليه, ومنهجيته ونطاقه وتقسيم خطته وهذا ما سنوضحه تباعاً:
 اولًا : أهمية الموضوع وسبب أختياره

ظاهرة سيكولوجية سلبية توجه الى فرد معين او افراد معينين بالذات او الى يمثل التطرف الفكري 
الجمهور كافة  لتبني فكرة المتطرف الذي يستخدم سلوكه الاجرامي  لأنتهاك حرمة الانسان 
الفكرية فخطاب التحريض المتصف بالكراهية والتكفير والتحريض على العنف ضمن الاطار 

ى الاطار الاقليمي هو ما دعى الى تجريمه في القوانين, ويبدو ان المحلي أو الوطني وصولًا ال
خطر الفكر المتطرف بدأ بالظهور على ارض الواقع عند دخول داعش الى العراق وسوريا اذ 
شكلت تجربة الجماعات الاسلامية المسلحة محور اساسي لانتشار العمليات الارهابية  فنجد 

ادواته للترويج بأفكاره غير  -داعش-العراق وسوريا  استخدام تنظيم الدولة الاسلامية في
المشروعة  والتي تتضمن التعصب واثارة النعرات الطائفية والكراهية من خلال كافة الوسائل 
المرئية والصوتية وعلى الرغم من المواجهة الجنائية والدولية إلا انه قد نجح في الحد القليل من 

 واء من داخل العراق أو خارجه.استقطاب وتجنيد اعداد من الشباب س
وتكمن اهمية هذا الموضوع بكونه من المواضيع التي ينبغي تسليط الضوء عليها لتوعية الدول 
وافراد المجتمع من اتخاذ الاجراءات القانونية والامنية للحد او قطع موارد ووسائل تعبئة وشحن 

قانونية قبل ان يتم نشر سلوك  الفكر المتطرف من خلال سياسية تشريعية وقائية وبسط رقابة
المتطرف على افراد المجتمع ومن ثم يشكل بسلوكه هذا تهديداً للامن الفكري وللنظام العام, 

لا يتم  فالاصل هو حرية الشخص بالتفكير الصحيح والمشروع الذي يقف عند حرية الاخرين بأن
 تعريضهم للخطر أو الضرر.

 ثانياً : اشكالية البحث 
الفكري من الجرائم المستحدثة التي حاول المشرع من خلال تقنين بعض النصوص يعد التطرف 

اللازمة لمواجهته, لهذا طرأت عدة اشكاليات عند كتابة هذا البحث تتمثل من خلال طرح 
 التساؤلات الاتية :
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هل وفق المشرع العراقي في نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب وبعض القوانين 
ة المتخصصة في الحد من التطرف الفكري؟ ام ان هناك قصور تشريعي او نقص الجزائي

تشريعي في بعض النصوص؟ وهل للمشرع فلسفة تشريعية تتفق والحد من التطرف الفكري؟ هل 
وفر المجتمع الدولي اليات كافية لحماية الامن الفكري والحد من التطرف, هذا ما سنحاول 

 الإجابة عليه.
 ة البحث ثالثاً:  منهجي

سنتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل المواد القانونية التي 
واجهت التطرف الفكري للحد منه وتأصيلها من خلال عرض ومناقشة كافة التفصيلات المهمة 

 في هذا البحث مع بيان اراء الفقه والقضاء في ذلك.
 رابعاً: نطاق البحث 
حول المواجهة الجنائية الدولية للحد من التطرف الفكري وسنقتصر على يدور نطاق البحث 

المواجهة الجنائية الموضوعية وفقاً للتشريعات العراقية بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في 
القانون الدولي وفقاً للصكوك والاتفاقيات والاعلانات الدولية بالاضافة الى جهود منظمة الامم 

 لتطرف الفكري والارهاب.المتحدة للحد من ا
 خامساً: تقسيم البحث 

يقتضي تقسيم موضوع المواجهة الجنائية الدولية للحد من التطرف الفكري خطة تعالجه في  
ضوء التساؤلات والاشكاليات التي تطرح اثناء البحث ومن هذا المنطلق فأنها تتمثل في تقسيم 

: الأطار المفاهيمي للتطرف الفكري  الموضوع الى مباحث ثلاث سنتناول في المبحث الاول
وصوره المجرمة وسنتناول في المبحث الثاني: آليات المواجهة الجنائية للحد من التطرف الفكري, 
اما المبحث الثالث فسنخصصه لأليات المواجهة الدولية للحد من التطرف الفكري وسنختم البحث 

 بخاتمة نتكلم فيها عن ابرز الاستنتاجات والتوصيات.
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 المبحث الأول
 الإطار المفاهيمي للتطرف الفكري وصوره المجرمة

يؤدي التطرف الفكري دورا كبيراً في نشأة الارهاب فرداً او جماعة فلا يمكن ان تقع الجرائم 
الارهابية من دون ان يكون للتطرف دورا مؤثراً فيها فكل تطرف هو وليد ايديلوجية التعصب 

ين فينتهج المتطرف سلوكه الذي يرتبط بالعنف لنشر وتطبيق افكاره وعدم التقبل لأفكار الاخر 
المتطرفة, ولبيان الاطار المفاهيمي للتطرف الفكري وصوره المجرمه يتطلب منا ابتداءً معرفة 
مفهوم التطرف الفكري وفلسفة المشرع من تجريمه ومن ثم بيان صوره المجرمة وذلك كلًا في 

 مطلب مستقل
 المطلب الاول

 وم التطرف الفكري مفه
يمثل التطرف مفهوم نسبي يختلف من مجتمع الى اخر وفقاً لنظرة واعتقاد افراد المجتمع فمن 
يجد سلوك ما متطرف قد لا يجده كذلك البعض الاخر, وذلك لأن التغييرات الاجتماعية 
ذ والسياسية والدينية تختلف باختلاف الزمان والمكان وحسب مدى وعي افراد المجتمع بنب

 السلوكيات التي تعد متطرفة وفقاً للتفكير السوي.
وبناء عليه يمكن القول ان التطرف الفكري هو معتقد او سلوك كامن في فكر الانسان يتصف 
بالعنف او العدوانية تجاه فرد او جماعة الغرض منه احداث التغيير الذي يرتأيه المتطرف او 

 تحقيق ايديولوجية معينة.
 المطلب الثاني

 الفلسفة التشريعية للحد من التطرف الفكري  
ان لكل قاعدة قانونية غاية تشريعية من وراء سنها وعلة غائية تدور معها وجوداً وعدما, فهما  

الموجه لفلسفة المشرع في التجريم والعقاب, والفلسفة التشريعية للحد من التطرف الفكري تتمثل 
اي أن سبب التشريع  1الذي اراد المشرع حمايته بعلة غائية مقررة لحماية المصلحة او الحق

وفلسفته من وراء الحد من التطرف الفكري هو مصلحة معتبرة تتمثل بحماية الامن الفكري داخل 
المجتمع من خلال حماية فكر الانسان وعقيدته من اي انحراف او تطرف ينتهك حرية الفكر, 

                                                           
دار الفكر العربي, القاهرة, د. مأمون محمد سلامة, حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون,  - 1
 .49ص



 مواجهة التطرف في ظل الأزمات العالميةّ الراهنةالمؤتمر العلمي الرابع عشر ... 

 
472 
 

لم
ا

ية
ول
لد
وا
ة 
بي
عر
 ال
ت
سا
را
لد
 ل
ية
صر

تن
س
لم
 ا
كز
مر
 ل
شر
ع
ع 
اب
لر
 ا
ي
لم
لع
 ا
مر
ؤت

 
د 
عد
ال

7 
 

يسعى اليه المشرع من وراء فلسفته التشريعية  فاحترام حرية التنوع الديني وحرية العقيدة هو ما
ولأن هذا النوع من الأمن ذو اهمية قصوى لكونه مرتبط بأنواع الامن الاخرى فهو المرتكز 
الاساس للامن العام الذي يقوم عليه استقرار النظام العام, فضلًا عن ذلك فأن الأمن الفكري 

للمجتمع واستقرار قيمه, ولأن التطرف يمس الامن  يرتكز على الهوية المكانية والوطنية والعقائدية
الفكري ويشيع التفرقة داخل المجتمع ويخل بالفكر المجتمعي وأثارة الفتن والتحريض على العنف 
واشاعة الفساد والذي من شأنه ان يؤدي الى هدم الركائز الاساسية للمجتمع , لذا فأن المشرع 

الفكر النافع او يصادر الحريات الفكرية التي تخدم يتدخل الى الحد الذي لا يقيد فيه حرية 
 المجتمع.

 المطلب الثالث
 صور التطرف الفكري  

ونتيجة للتغير  1يمثل السلوك الانساني ترجمة فعلية للافكار المتبلورة سابقاً في ذهن الانسان
لخطر امن الزمان والمكان فأن هذه الافكار قد تتغير بصورة مفيدة او قد تكون مضرة او تهدد با

الدولة وكيانها, لذا نجد ان المشرع قد تبنى سياسة وقائية للحد من خطر الانحراف في الفكر 
المؤدي الى التطرف , لهذا فأن المشرع قد جرم كل السلوكيات التي تعرض الامن الفكري الى 

التي الخطر اي تهدد بوقوع الضرر وعلى صورة التحريض بالفكر المتطرف او بالصورة الثانية و 
 تتمثل بكونه جريمة ارهابية وسنوضحه بالشكل الاتي : 

 الفرع الاول : التحريض بالفكر المتطرف على ارتكاب الجريمة
لم يعرف المشرع العراقي فكرة التحريض ولم يحدد وسائل تحقيقه أنما ترك ذلك الى سلطة 

لجريمة لدى الجاني القاضي التقديرية يستنتجها من ظروف الواقعة, فالتحريض هو خلق فكرة ا
 .2فقد يكون فردي او جماعي يتخد صورة العلانية

ويتخذ التحريض صور متعددة وحسب ما نص عليه التشريع لعراقي فأما يكون وسيلة من وسائل 
( عقوبات عراقي او بوصفه 48المساهمة الجزائية التبعية مثل ما منصوص عليه في المادة )

( 198و  171ة المحرض على ارتكابها كما في المواد )جريمة خاصة من دون ان تتحق الجريم
                                                           

, 2122د.نورس احمد كاظم , السياسة الجنائية في حماية الامن الفكري, المركز الديمقراطي العربي, برلين,  - 1
 .5ص

 211د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي, شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات , بغداد  , ص - 2
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عقوبات عراقي, او بوصفه جريمة مستقلة من دون ان تتحقق نتيجتها ويوجه بصورة علنية الى 
ويقع التحريض بالفكر المتطرف بالصورتين  1(221و213و212الجمهور كما في المادة ) 

خدم التحريض كوسيلة اشتراك الا وهنا لا يمكن الثانية والثالثة اما الصورة الاولى فأنه الجاني است
 معاقبته على التحريض وفقاً للقواعد العامة ما لم تقع الجريمة التي حرض عليها. 

 الفرع الثاني: التطرف الفكري جريمة أرهابية
يعد التحريض على الفكر المتطرف جريمة مستقلة قائمـة بحـد ذاتهـا وفقـا لمنظـور المشـرع العراقـي 

فكل عما ارهابي مسبوق بفكـر متطـرف ومـن ثـم  2115لسنة  13مكافحة الارهاب رقم في قانون 
( 1ف2وقـد نصـت المـادة) 2لا يمكن القضاء على الارهاب من دون القضاء على الفكر المتطـرف

)) العنـــف او التهديـــد الـــذي يهـــدف الـــى القـــاء الرعـــب بـــين النـــاس او تعـــريض امـــوالهم وممتلكـــاتهم 
 2ه واغراضـه يقــع تنفيـذاً لمشــروع ارهـابي مـنظم فــردي او جمـاعي(( والمــادة)للتلـف ايـاً كانــت بواعثـ

( منـــه اذ نـــص)) العمـــل بـــالعنف والتهديـــد علـــى اثـــارة فتنـــة طائفيـــة او حـــرب اهليـــة او اقتتـــال 4ف
طــائفي وذلــك بتســليح المــواطنين او حملهــم علــى تســليح بعضــهم بعضــاً وبــالتحريض او التمويــل(( 

نجــد أن قيــام الارهــابي بالتهديــد علــى أثــارة الفــتن الطائفيــة والحــرب ومــن خــلال تحليــل هــذا الــنص 
الاهليــة والاقتتــال الطــائفي يــتم مــن خــلال نشــر الأفكــار المتطرفــة بــالتحريض علــى  تحقيــق الغايــة 
ــم تتحقــق, رغــم أن التحــريض مــن ضــمن وســائل  الجرميــة التــي يســعى الجــاني الــى تحقيقهــا وان ل

ع قــد قــرر فــي الــنص الانــف الــذكر وعــده جريمــه مســتقلة  بــل ان المســاهمة التبعيــة إلا ان المشــر 
 المحرض يعاقب كمساهم اصلي.

كل فعل ذو دوافع ارهابية من  ( من قانون مكافحة الارهاب قد نصت على ))1ف 3كذلك المادة)
شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة 

لامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها الاجهزة ا
سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير 
التي يكفلها القانون(( ومن خلال تحليل هذا النص نجد ان افكار الارهابي المتطرفة من شأنها ان 

                                                           
مواجهة التشريعية للتطرف المؤدي للأرهاب , رسالة ماجستير , كلية الحقوق جامعة عمار كاظم حسون, ال - 1

 .138, ص2123النهرين, 
د. جلال الدين محمد صالح,الارهاب الفكري اشكاله وممارساته, جامعة نايف العربية للعلوم الامنية,  - 2

 28, ص2118الرياض, 
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لوحدة الوطنية للبلد ويمس امن الداخلي متى ما كان هذه الافكار مخالفة للنظام العام تهدد ا
 والاداب العامة والتي كفلها الدستور والقانون.

لقد اختط المشرع العراقي من  آليات المواجهة الجنائية للحد من التطرف الفكري : المبحث الثاني
لحد من التطرف الفكري من خلال وجود نصوص خلال المواجهة الجنائية سياسة جزائية دقيقة ل

 1جزائية تتولى مسألة الحماية للمصالح المعتبرة من وجهة نظر المشرع من خلال التجريم والجزاء
 الدستور المطلب الاول

يمثل الدستور الاساس او المرجع للقوانين التي تتوجه بناء على المبادئ الدستورية اي يفترض ان 
تكون النصوص القانونية متوائمة ومتلائمة مع ينص عليه الدستور ؛لكونه يضع الإطار العام 
 الذي يحدد للقوانين تفصيل وكيفية تنظيم الحقوق والحريات من خلال حمايتها وتوجيه سلوكيات
الافراد نحو التفكير الذي لا يقع من وراه اي ضرر او خطر وهذه المهمة يضطلع بها المشرع في 

الى حظر كل فكر يضر   2115القوانين, وقد تطرق المشرع في دستور جمهورية العراق لسنة 
اولًا( منه الى أنه  -7بالمجتمع العراقي وبوحدته الوطنية ويهددهما بالخطر اذ نص في المادة )

) يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو )
يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه 
وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك 

ا النص يتبين لنا ان إرادة المشرع واضحة وصريحة على مواجهة التطرف بقانون(( وفي هذ
الفكري وان لم ينص عليه بصريح العبارة لكون الارهاب شكل من إشكال التطرف, كذلك نص 

ثانياً( على انه )) تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري  -37الدستور في المادة ) 
( حرية التعبير عن الرأي اذ نص ))تكفل 38الدستور في المادة ) (( وقد كفل  والسياسي والديني

الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل(( بالإضافة الى 
 ( على انه ))لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة(( 42انه قد نصت المادة )

                                                           
عاصي, المواجهة الجنائية للحد من الجرائم الارهابية في العراق  د. ايمان عبد الله العزاوي , ود. اسراء سعيد - 1

, بحث منشور في مجلة مركز دراسات البصرة والخليج العربي  2115لسنة  13وفق قانون مكاحة الارهاب رقم 
 .2911,ص 2121في جامعة البصرة , وقائع المؤتمر الدولي العاشر 
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لدستور قد كفل حرية الفكر والتعبير عن الرأي بشرط أن فمن خلال هذه النصوص يتبين لنا ان ا
لا يخل بالنظام العام والاداب العامة فهو بذلك قد منح الحق والحرية للفرد بأن يمارسهما بالصورة 

قد انفرد بسياسته الحديثة  2115السليمة التي لا تضر المجتمع وأفراده, وان دستور العراق 
الرأي وحماية الفرد من اي اكراه فكري او ديني او سياسي من  لتنظيم حرية الفكر والتعبير عن

الممكن ان يتعرض له الفرد خاصة وان المجتمع العراقي مجتمع متعدد الثقافات والاديان 
والمذاهب ومن الممكن ان تحصل اختلافات في الاراء والافكار بالشكل الذي لا ينسجم مع 

ع. فكل فكر مخالف للغاية الدستورية تعد محظورة النظام العام وما تصبو اليه مصلحة المجتم
 وينبغي على القوانين التدخل لتجريمها.

 القوانين المطلب الثاني
تسن القوانين والانظمة من اجل تحقيق الاغراض التي يهدف اليها النظام القانوني في الدولة  

ل المجتمع, بالإضافة والتي من ضمنها حماية المصلحة العامة وتحقيق الاستقرار القانوني داخ
, 1الى ضبط سلوك الافراد بالشكل الذي يضمن تطور المجتمع نحو المتطلبات التي تحقق تقدمه

وهو ما يؤدي الى تحقيق القدر الممكن من العدالة, ولا شك ان افراد المجتمع يتمتعون بحرية 
اخرى فأن اير  التفكير والتصرف ما لم تؤثر تلك الحرية على الاخرين هذا من جهة ومن جهة

تفكير او تصرف يصدر من فرد ضد فرد او جماعة او ضد مؤسسة او جهة يكون خاضع 
للرقابة القانونية, وعليه سنتناول في هذا المطلب القوانين التي تضبط سلوك الافراد نحو الفكر 

فرع المعتدل والمنضبط ومنها قانون العقوبات بالاضافة الى القوانين الجزائية وذلك كلًا في 
 مستقل.

 المعدل. 1969لسنة  111الفرع الاول: قانون العقوبات العراقي رقم 
يسعى قانون العقوبات على ضبط سلوك الافراد وتوجيهم نحو السلوك الصحيح, وفيما يخص 
موضوع البحث هذا ,فأن قانون العقوبات لم يشر الى التطرف الفكري بصريح العبارة رغم انه قد 

يات التطرف الفكري, والحقها بجزاءات رادعة لمواجهة خطورة المتطرف تولى بالمعالجة سلوك
فكرياً وضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة وهذه اشارة واضحة ان الدولة بتشريعاتها الجزائية تواجه 

منه  195التطرف وتضع ضمن الاوليات حماية امنها ومن ثم حماية افرادها فقد نص بالمادة 

                                                           
 .5, ص2111, 2لقسم العام, بغداد,طد. فخري الحديثي, شرح قانون العقوبات ا - 1
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المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح يعاقب بالسجن على )) 
وتكون .المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر او بالحث على الاقتتال

((  ومن خلال تفسير نص هذه المادة فأن كلمة  العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني
حثهم على القتال هي دلالة واضحة على ترغيبهم بالافكار من اجل تحقيق غاية ارهابية في نفس 
الجاني وقد شدد المشرع العقوبة اذا ما تحققت النتيجة التي سعى اليها الجاني , وقد  اشار 

جرائم التي تمس الشعور الديني وهو جزء مما المشرع ايضاً الى تجريم الفكر المتطرف ضمن ال
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث  1– (( )) 372يثيره التطرف الفكري اذ نصت المادة ) 

 .سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار
 .من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها– 
مد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد من تع – 

 .منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك
من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او – 

 .اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه
(( ففي .شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينيةمن اهان علنا رمزا او – 

هذه المواد قد اشار المشرع الى معاقبة الجاني الذي يستهدف بسلوكياته المتطرفة الى المساس 
بالشعور الديني للافراد , ويؤخد على المشرع في سياسته هذه مقدار العقوبة التي فرضها على 

عقوبة خاصة وان هذه الجرائم قد يتولد عنها جرائم اكثر خطورة ومن الجاني اذ ينبغي تشديد ال
 الممكن ان تمس استقرار الامن العام.

 الفرع الثاني: القوانين الجزائية المتخصصة
من المعروف ان القوانين الجزائية المتخصصة تندمج مع قانون العقوبات من الناحية القانونية 

ام ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك وهذا ما يستشف وتخضع لقواعد العامة في القسم الع
( عقوبات عراقي التي نصت )) تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون في 16من المادة )

الجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة العقابية الاخرى ما لم يرد فيها نص على خلاف 
ف الفكري في قوانين خاصة, لان المشرع وجد ضرورة ذلك(( والسبب في معالجة جرائم التطر 

معالجة هذا النوع من الجرائم في تشريع مكمل لقانون العقوبات لان هذا النوع من الجرائم في 
طور التغيير حسب الزمان والمكان ولكونه يطال مصالح متغيرة  اغلبها ماسة بالنظام الساسي 
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ص حتى لا يتعرض قانون العقوبات الى الكثير مما ارتأى ان يسلط الضوء عليه في قانون خا
, بالاضافة الى ان النصوص الموجودة في قانون العقوبات والتي اوقف العمل بها او 1من التعديل

 الغيت وكانت تعالج هذا النوع من الجرائم اصبحت لا تخدم الواقع المتغير والمستحدث.
 ومن هذه القوانين هي : 

  1986لسنة  216 اولًا: قانون المطبوعات رقم
( منه ان تنشر أي أفكار يتم تدوينها في المطبوعات الدورية ومنها ما يثير 16إذ منعت المادة )

البغضاء والتفرقة بين افراد الشعب وبمختلف قومياته وطوائفه أو يمس وحدته الوطنية أو اي 
فأنه يمكن أن  منشور من الممكن أن يمس بالأديان المعترف بها داخل العراق, أي ما عداها

الطعن به وهذا عيب تشريعي كان ينبغي للمشرع ان يجعل النص يشمل كافة الاديان, ايضاً 
 اشارت هذه المادة الى حظر انتهاك حرمة الاداب والقيم الخلقية العامة.

  2115لسنة  13ثانياً: قانون مكافحة الارهاب رقم  
سياسة المشرع هي سياسة دفاعية من خلال قراءة نصوص قانون مكافحة الارهاب نجد ان 

متدرجة اذ ساوى ما بين تمام الجريمة والشروع فيها بسبب خطورة المصلحة المحمية, بالاضافة 
الى انه لم يمنح القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة للجاني أو أن يكون هناك 

ري فقد جرم تلك السلوكيات في , وفيما يخص مواجهته للتطرف الفك2حدين اعلى وادنى للعقوبات
( والتي تم الاشارة اليها مسبقاً في المبحث الاول, ولم يشر المشرع الى التطرف 4ف1المادة )

بصريح العبارة وكان الاولى ان يتطرق بصريح العبارة لجريمة التطرف الفكري خاصة وان اغلب 
على القاضي ان يستخدم مكنته الالفاظ الواردة في هذا القانون قد فصلت بصورة مرنة لذا فأن 

 العقلية في شمول واستيعاب بعض السلوكيات التي تعد افكاراً متطرفة.
 32ثالثاً : قانون حظر البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية رقم 

 2116لسنة 
( والذي هو 3-1المادة )اذ تمت الاشارة في تعريفات هذا القانون الى مصطلح التكفير في 

اتهام الانسان بالكفر بما يجرده عمليا من حقوقه الانسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من ))
وهذا المصطلح هو ما يدخل من ضمن نشاط الجاني عندما يستخدم سلوكه بالتطرف  المجتمع((

                                                           
 .3د.فخري الحديثي , شرح قانون العقوبات القسم العام, مرجع سابق, ص - 1
 .2916د. ايمان عبد الله و د. اسراء سعيد, مرجع سابق, ص - 2
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يتبنى منهج العنصرية او  ( منه فقد بينت سريان هذا القانون على كل من29اما المادة )الفكري, 
احكام هذا  التكفير او التحريض او التمجيد لافكار حزب البعث المتطرف اذ نصت )) تسري 

القانون على حزب البعث )المنحل( وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية 
مجد أو يروج له(( أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو يحرض أو ي

( فقد نصت على حظر اي افكار فئات معينة تتعارض ومبادئ الاسلام 3ثالثاً -اما المادة )
والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا  حظر الكياناتوالديمقراطية اذ نصت على )) 

 – 4اما المادة ) أو توجيهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة((
ثالثاً( والتي منعت تشكيل اي جهات محددة بالمادة تتبنى افكاراً متطرفة  اذ نصت على )) يمنع 

ي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير تشكيل أ
ت تتعارض مع مبادئ الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى افكارا أو توجها

( فقد حظرت على 6و5و3( وبفقراتها ) 5الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة(( أما المادة )
حزب البعث وافراده بعض من الاعمال التي من ضمنها نشر الافكار والاراء المروجة والمشجعة 

 من خلال الترويج لحزب البعث, اما الجزاء الذي قرره المشرع على من يخالف احكام هذا القانون 
( سنوات وقد شدد العقوبات على 11والتمجيد لأفكار حزب البعث الى السجن مدة لا تزيد على ) 

المدان اذا ما كان من المنتمين لحزب البعث قبل حله او كان مشمولًا باجراءات المساءلة والعدالة 
فكار الخاصة , وقد خفف العقوبة على المساهم او المساعد حسب وصف المشرع بنشر الا

بحزب البعث , ويؤخذ على المشرع استخدامه لفظ المساهم والمساعد وان المساعد هو من ضمن 
وسائل الاشتراك في المساهمة لذا يفضل حذف كلمة المساعد والاكتفاء بالمساهم , ايضاً قرر 

العرقي  ( سنوات لكل من يتبنى العنصرية والتكفير والتطهير11على ) عقوبة السجن مدة لاتزيد
وقد او القومي او التحريض على تبني افكار تخالف مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة 

شدد المشرع العقوبة الى السجن المؤبد متى ما كان المدان من منتسبي الجيش او قوى الامن 
 .1الداخلي

 
 

                                                           
 ( من القانون 11-11ينظر المادة ) - 1
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 أليات المواجهة الدولية للحد من التطرف الفكري  المبحث الثالث
تتســـــم ظـــــاهرة التطـــــرف الفكـــــري بـــــالتنوع وتفتقـــــر الـــــى وجـــــود تعريـــــف محـــــدد لهـــــا ، فهـــــي        

لا تقتصـــــر علـــــى جنســـــية بعينهـــــا او علـــــى نظـــــام عقائـــــدي محـــــدد ، كمـــــا انهـــــا لا تقتصـــــر علـــــى 
 منطقة دون غيرها . 

اذ ان انتشار التطرف الفكري من شانه ان يؤدي الى ايجاد ازمة انسانية تتجاوز حدود المنطقة 
الواحدة وهذا ما يزيد في عدم استقرار المناطق المعنية وزعزعة امنها ، ما يظهر الحاجة الملحة 
الى وجود تعاون دولي لمواجهة ذلك الامر والحد منه ، لذا سنحاول في هذا المبحث الوقوف 
على الجهود الدولية المبذولة للحد من هذه الظاهرة ، من خلال تسليط الضوء على اليات 

جهة الدولية ، وذلك في مطلبين نخصص الاول منهما لبيان اهم المواثيق والعهود الموا
والاعلانات الدولية ، بينما سنشير في المطلب الثاني لأهم القرارات الصادرة من منظمة الامم 

 المتحدة بهذا الصدد .
 المطلب الاول

 المواثيق والعهود والإعلانات الدولية
ـــــــــق والعهـــــــــود والاعلا ـــــــــى مواجهـــــــــة ان المواثي ـــــــــد حرصـــــــــت عل ـــــــــة كانـــــــــت ق ـــــــــات الدولي ن

التطـــــرف الفكـــــري مـــــن خـــــلال تنظيمهـــــا لحقـــــوق الانســـــان وحرياتـــــه الاساســـــية ، ومنهـــــا حقـــــه فـــــي 
ــــــك الحقــــــوق  ــــــي موادهــــــا، كمــــــا اوردت علــــــى تل ــــــوق ف ــــــى تلــــــك الحق ــــــر والــــــنص عل ــــــرأي والتعبي ال
ـــــة تنظيمهـــــا ولضـــــمان عـــــدم تعارضـــــها مـــــع حقـــــوق  ـــــود، لا لغـــــرض منعهـــــا وانمـــــا بغي  بعـــــض القي

 الاخرين وحرياتهم الاساسية . 
لـــــــذلك ســـــــنحاول فـــــــي هـــــــذا المطلـــــــب تســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى اهـــــــم مـــــــا تضـــــــمنته تلـــــــك المواثيـــــــق 
والاتفاقيـــــــات والاعلانـــــــات الدوليـــــــة مـــــــن نصـــــــوص لمكافحـــــــة التطـــــــرف الفكـــــــري عنـــــــد تنظيمهـــــــا 
ــــك فــــي ثــــلاث فــــروع نخصــــص الاول منهمــــا  ــــرأي والتعبيــــر عنهــــا ، وذل ــــة التفكيــــر وحريــــة ال لحري

ــــــاق  ــــــاني للاعــــــلان العــــــالمي لحقــــــوق لميث ــــــرع الث منظمــــــة الامــــــم المتحــــــدة بينمــــــا سنخصــــــص الف
 الانسان ، وسنشير في الثالث منها الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 الفرع الاول:ميثاق منظمة الامم المتحدة 
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الوثيقـــــة الاولـــــى فـــــي مجـــــال القـــــانون  1945يعـــــد ميثـــــاق منظمـــــة الامـــــم المتحـــــدة لســـــنة 
، اذ جـــــــاء فـــــــي ديباجتـــــــه مؤكـــــــداً علـــــــى الايمـــــــان بحقـــــــوق الانســـــــان الاساســـــــية وايضـــــــاً 1الـــــــدولي

بكرامـــــة الفـــــرد وقـــــدره ، ومشـــــيراً الـــــى تســـــاوي الحقـــــوق لكـــــل مـــــن الرجـــــال والنســـــاء والامـــــم كبيرهـــــا 
 . 2وصغيرها

وبــــالرغم انــــه لـــــم يتضــــمن نصـــــاً خاصــــاً يتعلـــــق بمكافحــــة التطـــــرف الفكــــري ، إلا انـــــه اكــــد علـــــى 
بحقـــــــوق الانســـــــان واحترامهـــــــا جميعـــــــاً ، اذ لـــــــم يـــــــذكر واحـــــــد مـــــــن تلـــــــك الحقـــــــوق دون الاهتمـــــــام 

ـــــي التفكيـــــر  ـــــوق حـــــق الانســـــان ف ـــــك الحق ـــــديهي ان مـــــن بـــــين تل ـــــه مـــــن الب ـــــالي فان غيرهـــــا ، وبالت
وحقـــــه فـــــي التعبيـــــر عـــــن ارائـــــه . كمـــــا انـــــه شـــــكل خطـــــوة تعـــــد غايـــــة فـــــي الاهميـــــة لإقـــــرار هـــــذه 

ـــــوق علـــــى المســـــتوى الـــــدولي ، جـــــاء ذلـــــك مـــــن خـــــلال اصـــــدار الاعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق  الحق
 .3الانسان ، والذي تضمن الاشارة الصريحة الى تلك الحقوق وتنظيمها

ولــــم تكتــــفِ الامـــــم المتحــــدة باصـــــدار الاعــــلان العــــالمي لحقـــــوق الانســــان ، بـــــل واصــــرت ايضـــــاً 
 علـــــى اعـــــداد عهـــــود واتفاقيـــــات دوليـــــة ذات التزامـــــات قانونيـــــة مـــــع الـــــدول ، لاســـــيما وان الميثـــــاق
ـــــــردين ، او مشـــــــتركين بالتعـــــــاون مـــــــع الامـــــــم  ـــــــدول الاعضـــــــاء بالتعهـــــــد منف ـــــــب ال ـــــــد طال كـــــــان ق

 .4( من الميثاق55المتحدة من اجل تحقيق مقاصدها والمنصوص عليها في المادة )
مــــن كــــل مــــا تقــــدم نســــتطيع القــــول ان الاهميــــة القانونيــــة لميثــــاق الامــــم المتحــــدة ، تكمــــن فــــي ان 

ــــــة التفكيــــــر والــــــراي نصوصــــــه التــــــي تهــــــتم بحقــــــوق الانســــــا ن وحرياتــــــه الاساســــــية ، ومنهــــــا حري
والتعبيـــــر،  لـــــم تعـــــد ومنـــــذ تـــــاريخ بـــــدء ســـــريان ذلـــــك الميثـــــاق مـــــن المســـــائل التـــــي تقتصـــــر علـــــى 
ـــــــي تســـــــتقطب الاهتمـــــــام  ـــــــدول ، وانمـــــــا اصـــــــبحت مـــــــن المجـــــــالات الت ـــــــداخلي لل الاختصـــــــاص ال

حقـــــــوق الانســـــــان  الـــــــدولي ، إذ ان الميثـــــــاق يلـــــــزم الـــــــدول الأعضـــــــاء بضـــــــرورة احتـــــــرام وحمايـــــــة
وحرياتــــــه ، وان مصــــــدر الالــــــزام هنــــــا قــــــانوني ، فميثــــــاق الامــــــم المتحــــــدة يعــــــد معاهــــــدة شــــــارعة، 

                                                           
الارهــــاب الــــدولي ، مجلــــة د. صــــعب نــــاجي عبــــود وزينــــب عبــــد الســــلام عبــــد الحميــــد ، اســــاس مكافحــــة  - 1

 . 512، ص  2116المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثاني ، السنة الثامنة ، 
ديباجة ميثاق منظمة الامم المتحدة منشورة على الموقع الالكتروني   ينظر -2

text-charter/full-us/un-https://www.un.org/ar/about  17/1/2124، تاريخ الزيارة . 
 ( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان .21( من المادة )1الفقرة ) - 3
 ( من ميثاق منظمة الامم المتحدة .56المادة ) - 4
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وعليــــــه لا تســــــتطيع الــــــدول التحلــــــل مــــــن مســــــؤولية انتهــــــاك حقــــــوق الانســــــان وحرياتــــــه ، علـــــــى 
 اساس انها حرة أو بالاستناد لمبدأ السيادة .
يعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان من الوثائق :  الفرع الثاني:الاعلان العالمي لحقوق الانسان

الدولية الاساسية التي تم تبنيها من قبل منظمة الامم المتحدة بعد موافقة الجمعية العامة على 
اذ نص الاعلان على الاتي )لــــــــكل شخص حق في حرية الفـــــكر والوجدان والدين  .1اعتماده
)....2. 

ـــــع بحريـــــة الـــــرأي والتعبيـــــر ، ويشـــــمل هـــــذا الحـــــق كـــــذلك نـــــص علـــــى )لكـــــل شـــــخص حـــــق ا لتمت
حريتـــــه فـــــي اعتنـــــاق الاراء دون مضـــــايقة ، وفـــــي التمـــــاس الانبـــــاء والافكـــــار وتلقيهـــــا ونقلهـــــا الـــــى 

 .3الاخرين ، بأية وسائل ودونما اعتبار للحدود(
ــــواردة فيــــه ، مــــن خــــلال تحديــــده  ــــات ال ــــة الحقــــوق والحري كمــــا تضــــمن الاعــــلان ضــــمانات لحماي

يــــود التــــي يمكــــن ان يخضــــع لهــــا الفــــرد والتــــي يجــــب ان تكــــون مقــــررة قانونــــاً وان يكــــون لنــــوع الق
، فضــــلًا عمّــــا تضــــمنته مــــن حمايــــة تمثلــــت بعــــدم جــــواز تفســــير 4فرضــــها لتحقيــــق غايــــات معينــــة

ــــــات  ــــــى هــــــدم الحقــــــوق والحري ــــــؤدي ال ــــــذي ي ــــــل اي طــــــرف بالشــــــكل ال ــــــص مــــــن قب ــــــل اي ن وتأوي
 .5الورادة فيه

ـــــــوق الا ـــــــالرغم مـــــــن اعـــــــلان حق ـــــــذي يعـــــــد احـــــــد  1789نســـــــان والمـــــــواطن الفرنســـــــي لعـــــــام وب وال
المواثيـــــق التـــــي اســـــتند اليهـــــا الاعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الانســـــان ، بعـــــد ان كـــــان قـــــد اكـــــد علـــــى 
تلــــك الحقــــوق ، وحريتــــه فــــي نشــــر الافكــــار والاراء باعتبارهــــا مــــن حقــــوق الانســــان كــــان قــــد حــــدد 

                                                           
الصادر بتاريخ  1948( لعام 3/أ( )د/217)حيث تم اعتماد الاعلان بموجب قرار الجمعية العامة المرقم  - 1

 .1948العاشر من كانون الاول لعام 
 ( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.18ينظر المادة ) - 2
 ( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.19ينظر المادة ) - 3
ـــــرة ) -4 ـــــي مما29( مـــــن المـــــادة )2إذ نصـــــت الفق ـــــرد ، ف ـــــى )لا يخضـــــع اي ف رســـــة حقوقـــــه ( مـــــن الاعـــــلان عل

ــــــراف الواجــــــب بحقــــــوق  ــــــود التــــــي يقررهــــــا القــــــانون ، مســــــتهدفاً منهــــــا حصــــــراً ، ضــــــمان الاعت وحرياتــــــه ، الا للقي
وحريــــــات الاخــــــرين واحترامهــــــا ، والوفــــــاء بالعــــــدل مــــــن مقتضــــــيات الفضــــــيلة والنظــــــام العــــــام ورفــــــاه الجميــــــع فــــــي 

 مجتمع ديمقراطي ( .
 لحقوق الانسان  .( من الاعلان العالمي 31ينظر المادة ) - 5
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كـــــان مـــــن الاولـــــى علـــــى الاعـــــلان ، وبالتـــــالي 1مســـــؤولية الفـــــرد عـــــن كـــــل مـــــا يعبـــــر عنـــــه ويكتبـــــه
العـــــــالمي ان يـــــــنص علــــــــى تلـــــــك المســـــــؤولية لضــــــــمان عـــــــدم تعارضـــــــها مــــــــع حقـــــــوق وحريــــــــات 

 الاخرين . 
ــــذي كــــان  ــــي الوقــــت ال ــــوق الانســــان ف ــــول ان الاعــــلان العــــالمي لحق ــــدم يمكــــن الق مــــن كــــل مــــا تق
ــــر ضــــمانات لحمايــــة حريــــة الــــراي والتعبيــــر والفكــــر ، وبموجبــــه اصــــبحت حقــــوق الانســــان  قــــد وفّ
وحرياتــــــه معترفــــــاً بهــــــا فــــــي اطــــــار القــــــانون الــــــدولي ، فانــــــه بــــــين الاســــــباب التــــــي يــــــتم بموجبهــــــا 
فـــــرض القيـــــود علـــــى الحقـــــوق والحريـــــات والتـــــي يجـــــب ان تكـــــون بموجـــــب قـــــانون ، ووفقـــــاً لاحـــــد 

 الاسباب الاتية:
ـــــق المقتضـــــيات  ـــــة تحقي ـــــر ، او بغي ـــــات الغي ـــــراف بحقـــــوق وحري الاول / مـــــن اجـــــل ضـــــمان الاعت

 ظام العام والمصلحة العامة والاخلاق ، في المجتمع الديمقراطي .العادلة للن
الثــــاني /  مـــــن اجــــل ضـــــمان عـــــدم تعــــارض ممارســـــة هــــذه الحقـــــوق مـــــع مبــــادئ الامـــــم المتحـــــدة 

 واغراضها .
 الفرع الثالث :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

خولــــــــه حيــــــــز بمجــــــــرد د 1966ان العهــــــــد الــــــــدولي للحقــــــــوق المدنيــــــــة والسياســــــــية لعــــــــام 
التنفيـــــذ تحــــــول التــــــزام الــــــدول الاعضــــــاء بــــــاحترام وحمايــــــة الحقــــــوق الــــــواردة فيــــــه وفــــــي الاعــــــلان 
العــــالمي لحقـــــوق الانســـــان ، الـــــى التـــــزام قـــــانوني صـــــرف مصـــــدره القـــــانون الـــــدولي الاتفـــــاقي ، اذ 
ـــــواردة بموجـــــب العهـــــد المـــــذكور هـــــي بمجملهـــــا مســـــتوحاة مـــــن  ـــــة والسياســـــية ال ان الحقـــــوق المدني

 . 2العالمي لحقوق الانسانالاعلان 
ــــــة  ــــــود القانوني ــــــراده بعــــــض القي ــــــى مواجهــــــة التطــــــرف الفكــــــري مــــــن خــــــلال اي اذ عمــــــد العهــــــد عل
المشــــروعة علــــى حريــــة الفكـــــر والــــرأي والتعبيــــر بعـــــد ان وفــــر لهــــا الحمايـــــة اللازمــــة مــــن خـــــلال 

لكــــــل انســــــان حــــــق  -2لكــــــل انســــــان حــــــق فــــــي اعتنــــــاق اراء دون مضــــــايقة ،  -1نصــــــه علــــــى )

                                                           
)ان حريــــة نشــــر 1789نســــي لعــــام ر ( مــــن اعــــلان حقــــوق الانســــان والمــــواطن الف11ينظــــر نــــص المــــادة ) - 1

ـــــة ، ولكـــــن  ـــــتكلم ويكتـــــب وينشـــــر اراءه بحري الافكـــــار والاراء حـــــق مـــــن حقـــــوق كـــــل انســـــان ، فلكـــــل انســـــان ان ي
 عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص القانون عليها(

ن الاشارة الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نص على معظم الحقوق والحريات الا انه لم ولا بد م- 2
 يتضمن الاشارة الى حقي اللجوء والملكية
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لتعبيــــــر . ويشــــــمل هــــــذا الحــــــق حريتــــــه فــــــي التمــــــاس مختلــــــف ضــــــروب المعلومــــــات فــــــي حريــــــة ا
ـــــوب او  ـــــى شـــــكل مكت ـــــار للحـــــدود ، ســـــواء عل ـــــى اخـــــرين دونمـــــا اعتب والافكـــــار وتلقيهـــــا ونقلهـــــا ال

تســــــتتبع ممارســــــة الحقــــــوق  -3مطبــــــوع او فــــــي قالــــــب فنــــــي او بايــــــة وســــــيلة اخــــــرى يختارهــــــا ، 
ـــــرة  ـــــك مـــــن هـــــذه المـــــادة واج 2المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي الفق ـــــى ذل ـــــات ومســـــؤولية خاصـــــة . وعل ب

يجـــــوز اخضـــــاعها لـــــبعض القيـــــود ولكـــــن شـــــريطة ان تكـــــون محـــــددة بـــــنص القـــــانون وان تكـــــون 
ـــــــــوق الاخـــــــــرين او ســـــــــمعتهم ، ب -ضـــــــــرورية : أ ـــــــــرام حق ـــــــــومي او  -لاحت ـــــــــة الامـــــــــن الق لحماي

 . 1النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة(
ر العهـــــد الحمايـــــة لهـــــذه الحقـــــوق بموجـــــب الفقـــــرتين وبالتـــــالي نلاحـــــظ انـــــه فـــــي الوقـــــت الـــــذي وفـــــ

( مـــــــن المـــــــادة اعـــــــلاه ، نجـــــــده قـــــــد اورد قيـــــــوداً مشـــــــروعة علـــــــى تلـــــــك الحقـــــــوق لمنـــــــع 2( و )1)
ومكافحــــــة التطــــــرف الفكــــــري او الاةســــــاءة الــــــى حريــــــة التعبيــــــر او فــــــرض اراء معينــــــة ، وذلـــــــك 

 ( من المادة انفاً.3يتضح جلياً في الفقرة )
 المطلب الثاني      

 القرارات الصادرة من منظمة الامم المتحدة 
ـــــة تشـــــكيلها  ـــــدولي ســـــعت ومـــــذ بداي ان منظمـــــة الامـــــم المتحـــــدة كـــــارقى شـــــكل للتنظـــــيم ال
الـــــى مكافحـــــة الارهــــــاب الـــــدولي بصـــــوره المتنوعــــــة والمتعـــــددة ، والتـــــي مــــــن ضـــــمنها موضــــــوعة 

ـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن اجهزتهـــــــا الرئيســـــــية لا  ـــــــر الق ـــــــك عب ـــــــور ذل ســـــــيما التطـــــــرف الفكـــــــري وتبل
 الجمعية العامة ومجلس الامن .

لـــــذا ســـــنحاول فـــــي هـــــذا المطلـــــب ان نســـــلط الضـــــوء علـــــى تلـــــك القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن الامـــــم  
ـــــة العامـــــة ، فـــــي حـــــين  ـــــرارات الجمعي ـــــث ســـــنتناول فـــــي الاول منهـــــا لق ـــــرعين، حي المتحـــــدة فـــــي ف
ــــــس الامــــــن بهــــــذا ــــــرارات الصــــــادرة مــــــن مجل ــــــى اهــــــم الق ــــــاني ، للأشــــــارة ال  سنخصــــــص الفــــــرع الث

 الخصوص.
 الفرع الاول:الجمعية العامة 

ــــي كــــل  ــــوم الثــــاني عشــــر مــــن شــــهر شــــباط ف ــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة ي حــــددت الجمعي
ــــــك مــــــن اجــــــل  ــــــدما يفضــــــي الــــــى الارهــــــاب، وذل ــــــف عن ــــــع التطــــــرف العني ــــــاً لمن عــــــام يومــــــاً دولي

                                                           
 ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.19المادة ) - 1
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التوعيــــــــة بخطــــــــورة التهديــــــــدات المرتبطــــــــة بــــــــالتطرف لاســــــــيما عنــــــــدما يفضــــــــي الــــــــى الارهــــــــاب، 
 .1ى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجالودعت ال

ــــــدول الاعضــــــاء الرئيســــــية بواســــــطة مؤسســــــاتها  ــــــى مســــــؤولية ال ــــــي هــــــذا الصــــــدد عل اذ اكــــــدت ف
ــــــــة  ــــــــة الدولي ــــــــى دور المنظمــــــــات الحكومي ــــــــي مكافحــــــــة الارهــــــــاب ، كمــــــــا اكــــــــدت عل ــــــــة ف الوطنب

ــــــي مك افحــــــة والمجتمــــــع المــــــدني والزعمــــــاء الــــــدينيين ووســــــائل الاعــــــلام والاوســــــاط الاكاديميــــــة ف
 .2التطرف

ــــــــف لايمكــــــــن  ــــــــة العامــــــــة بقرارهــــــــا المــــــــذكور ان الارهــــــــاب والتطــــــــرف العني كمــــــــا اكــــــــدت الجمعي
ربطهمــــــا بايـــــــة جنســــــية او ديانـــــــة اجماعــــــة عرقيـــــــة او حضــــــارة ، كمـــــــا دعــــــت مكتـــــــب مكافحـــــــة 
الارهــــــاب بضــــــرورة التعــــــاون مــــــع الكيانــــــات ذات الشــــــان بالمشــــــاركة فــــــي اتفــــــاق الامــــــم المتحــــــدة 

 .3ة الارهابالعالمي لتنسيق مكافح
 الفرع الثاني: مجلس الامن

فــــــــي الولايــــــــات المتحــــــــدة   2111بعــــــــد احــــــــداث الحــــــــادي عشــــــــر مــــــــن ســــــــبتمبر لعــــــــام 
ــــــة مــــــن القــــــرارات لمكافحــــــة الارهــــــاب والتطــــــرف  الامريكيــــــة كــــــان مجلــــــس الامــــــن قــــــد اتخــــــذ جمل
ومســـــــاءلة مُســـــــببه ، وكـــــــان مـــــــن نتـــــــاج هـــــــذه القـــــــرارات تشـــــــكيل لجـــــــان تعنـــــــى بتحقيـــــــق الغايـــــــة 

( 1373ن مــــــن القــــــرارات الخاصــــــة بمكافحــــــة الارهــــــاب مــــــن ذلــــــك القــــــرار المــــــرقم )الاساســــــية مــــــ
ــــــــــــــقرار رقـــــــــــــم ) 2111لعـــــــــــــام  ــــــــــــــنة 1541، والـــــــــــــــــقرار رقـــــــــــــم ) 2114( لســـــــــــــنة 1535والـ ( لســ
21144. 

ـــــد عالجـــــت بعضـــــاً مـــــن الاســـــباب الرئيســـــية  ـــــالرغم مـــــن كـــــون هـــــذه القـــــرارات جميعـــــاً كانـــــت ق وب
مـــــات( الا انهـــــا تركـــــت للـــــدول واجـــــب معالجـــــة بعضـــــاً للارهـــــاب المرتكبـــــة مـــــن )اشخاصـــــاً ، تنظي

                                                           
الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة على الرابط الالكتروني ينظر:  - 1
-conducive-when-extremism-s://www.un.org/ar/observances/preventionhttp

day-terrorism ( تاريخ الزيارة 243/77، رقم القرار ، )24/2/2124. 
 المصدر نفسه - 2
 المصدر نفسه - 3
ينظـــــر الموقـــــع الرســـــمي للامـــــم المتحـــــدة / لجنـــــة مكافحـــــة الارهـــــاب التابعـــــة لمجلـــــس الامـــــن ، علـــــى الـــــرابط  -4

council-https://www.un.org/securitycouncil/ctc/ar/content/security-الالكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
resolutions  25/2/2124، تاريخ الزيارة  . 
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مــــن تلــــك الاســــباب المؤديــــة للارهــــاب والتــــي مــــن ضــــمنها التطــــرف الفكــــري والــــديني ، بــــدلًا مــــن 
ـــــس الامـــــن لمكافحـــــة الارهـــــاب ـــــة 1لجـــــان مجل ـــــة والاقليمي ـــــدول والمنظمـــــات الدولي ـــــه لل ,وكـــــذلك حث

ــــداف ــــة والتطــــرف ب ــــي العنــــف وخطــــاب الكراهي ــــدين وبشــــكل علن ــــى ان ت ــــى اســــس عل ع التمييــــز عل
ــــــق مــــــع  ــــــة تتف ــــــدين او اللغــــــة بطريق ــــــوع الجــــــنس او ال ــــــي او ن ــــــة كــــــالعرق او الاصــــــل الاثن مختلف

 .2القانون الدولي الواجب التطبيق ، بما في ذلك الحق في حرية التعبير
ومــــن ثــــم ومــــن كــــل مــــا تقــــدم يمكــــن القــــول ان تــــرك محاربــــة التطــــرف الفكــــري والــــديني للــــدول لــــم 

ـــــــ ـــــــدول هـــــــي مـــــــن ترعـــــــى التطـــــــرف فـــــــي يكـــــــن بالمســـــــتوى المطل وب لاســـــــيما ان بعضـــــــاً مـــــــن ال
 الاساس وتوفر له الدعم.

 خاتمةال
 اولًا:الاستنتاجات

يمثل التطرف الفكري معتقد او سلوك كامن في فكر الانسان يتصف بالعنف او العدوانية تجاه   -1
 فرد او جماعة الغرض منه احداث التغيير الذي يرتأيه المتطرف او تحقيق ايديولوجية معينة.

أن سبب التشريع وفلسفته من وراء الحد من التطرف الفكري هو مصلحة معتبرة تتمثل بحماية  -2
الفكري داخل المجتمع من خلال حماية فكر الانسان وعقيدته من اي انحراف او تطرف الامن 

 ينتهك حرية الفكر.
اختط المشرع العراقي من خلال المواجهة الجنائية سياسة جزائية دقيقة للحد من التطرف الفكري  -3

من من خلال نصوص جزائية تتولى مسألة الحماية للمصالح المعتبرة من وجهة نظر المشرع 
 خلال التجريم والجزاء.

المواثيق والعهود والاعلانات الدولية على مواجهة التطرف الفكري من خلال تنظيمها حرصت   -4
لحقوق الانسان وحرياته الاساسية، كما اوردت على تلك الحقوق بعض القيود، لا لغرض منعها 

 ساسية.وانما بغية تنظيمها ولضمان عدم تعارضها مع حقوق الاخرين وحرياتهم الا
 

                                                           
ينظر : د. طيبة جواد حمد المختار ، دور لجان مجلس الامن لمكافحة الارهاب في محاربة التطرف  - 1

   وما بعدها 196( ، ص 23العنيف ، جامعة اهل البيت عليهم السلام ، العدد )
حزيران  14( المعقودة في 9347المتخذة في جلسته ) 2123( لسنة 2686ينظر قرار مجلس الامن رقم )- 2

 2123لسنة 
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 ثانياً: التوصيات
ضرورة قيام الحكومة  بسن استراتيجية وطنية امنية لمكافحة التطرف بكافة انواعه ومن ضمنه  -1

 التطرف الفكري ودعم اجراءات التوقي من وقوعه.
العمل على تعديل القوانين الجزائية المتخصصة بصورة تسلط الضوء على مكافحة التطرف  -2

لفاظ ودلالات واضحة لمفهوم هذا المصطلح منعاً لكل تأويل او تفسير الفكري وان يتم استخدام ا
 في نصوص القانون من الممكن ان يتعارض مع الغاية التشريعية.

توعية الافراد بعدم اعتناق المعتقدات والافكار التي تتصف بالتطرف وترسيخ مفهوم المواطنة  -3
 مي اليه التطرف الفكري.وتعزيز دورهم في مساندة الجهات المختصة لمواجهة ما ير 

على المجتمع الدولي تكثيف الجهود من خلال التعاون الدولي بين الحكومات لوضع تدابير  -4
 اجرائية وافية لمكافحة التطرف الفكري.

 المصادر
 الكتب القانونية

د. مأمون محمد سلامة, حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون, دار الفكر العربي,  -1
 1975القاهرة, 

د.نورس احمد كاظم , السياسة الجنائية في حماية الامن الفكري, المركز الديمقراطي العربي,  -2
 2122برلين, 

د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي, شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات , بغداد   -3
 ,1988. 

 .2111, 2د. فخري الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم العام, بغداد,ط  -4
د. جلال الدين محمد صالح,الارهاب الفكري اشكاله وممارساته, جامعة نايف العربية للعلوم  -5

 .2118الامنية, الرياض, 
 ثانياً: الاطاريح والرسائل

اسراء سعيد عاصي, دور القضاء الجزائي في تطوير القاعدة القانونية, اطروحة دكتوراه,  -1
 2121كليةالقانون , جامعة بغداد, 

كاظم حسون, المواجهة التشريعية للتطرف المؤدي للأرهاب , رسالة ماجستير , كلية عمار  -2
 .2123الحقوق جامعة النهرين, 
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 ثالثاً: البحوث
د. ايمان عبد الله العزاوي , ود. اسراء سعيد عاصي, المواجهة الجنائية للحد من الجرائم الارهابية  -1

, بحث منشور في مجلة مركز  2115 لسنة 13في العراق وفق قانون مكاحة الارهاب رقم 
 .2121دراسات البصرة والخليج العربي في جامعة البصرة , وقائع المؤتمر الدولي العاشر 

د. صعب ناجي عبود وزينب عبد السلام عبد الحميد ، اسس مكافحة الارهاب الدولي ، مجلة  -2
 2116لثامنة ،المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثاني ، السنة ا

د. طيبة جواد حمد المختار ، دور لجان مجلس الامن لمكافحة الارهاب في محاربة التطرف  -3
 .2118(, 23العنيف ، جامعة اهل البيت عليهم السلام ، العدد )

 رابعاً : المواقع الالكترونية 
ـــــــــس الامـــــــــن ،  -1 الموقـــــــــع الرســـــــــمي للامـــــــــم المتحـــــــــدة / لجنـــــــــة مكافحـــــــــة الارهـــــــــاب التابعـــــــــة لمجل

-https://www.un.org/securitycouncil/ctc/ar/content/security
resolutions-council  

الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي لمنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  -2
-extremism-https://www.un.org/ar/observances/prevention

day-terrorism-conducive-when 
ديباجـــــــــــــــة ميثـــــــــــــــاق منظمــــــــــــــــة الامـــــــــــــــم المتحــــــــــــــــدة منشـــــــــــــــورة علــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــــي   -3

text-charter/full-us/un-https://www.un.org/ar/about . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


